
الأربعاء 2021/04/21 10

السنة 43 العدد 12037 اقتصاد

 عمــان - أكــــد اقتصاديون أن الوصول 
إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المنشــــود 
يتطلــــب خططــــاً قصيــــرة وطويلــــة المدى 
تتجــــاوز الحكومــــات لمعالجــــة الأزمــــات 
واســــتعادة نسق النمو والتي تمر أساسا 
عبر تنفيذ إصلاحــــات ضريبية وجمركية 
وتغيير التشــــريعات والقوانين لتســــهيل 

التعافي.
ويعيش الأردن أزمة اقتصادية مزمنة 
زاد في حدتها انتشــــار جائحــــة كورونا، 
ويــــرى محللــــون أن مواصلــــة الأردن في 
تغييــــر الحكومــــات لا يعالج إشــــكاليات 
الاقتصــــاد حيــــث يحتاج دفــــع النمو إلى 

إجراءات موجعة.

وشــــهد الأردن علــــى مــــدار الأعــــوام 
الأخيــــرة تغييرات متواصلــــة للحكومات 
حيث تم تشــــكيل حكومة هانــــي الملقي ثم 
الإطاحــــة بها عقــــب حراك شــــعبي خلال 
العام 2018، تلتها حكومة عمر الرزار التي 
حلت بمقتضى دستوري في علاقة بإجراء 
الانتخابــــات في أكتوبــــر العام الماضي ثم 

حكومة بشر الخصاونة.
اللأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (بترا) لخبراء قولهم إن ”تنفيذ 
الخطط يبــــدأ بضخ الســــيولة الكافية في 
الاقتصاد، وتحفيز الاســــتهلاك، وتشجيع 
الصغيرة  الشــــركات  ودعــــم  الاســــتثمار، 
والمتوســــطة، وإجراء إصلاحات ضريبيّة 
وجمركيّة، وتعديل أو ســــنّ كل ما يلزم من 
للوصول  والأنظمة  والقوانين  التشريعات 

إلى مرحلة التعافي“.
صعوبــــات  مــــن  المملكــــة  وتعانــــي 
اقتصاديــــة جمة منذ ســــنوات أثرت على 
نســــب النمو وزادت من معــــدلات البطالة 

لاســــيما مع تفشــــي فايــــروس كورونا، ما 
يتطلــــب حســــب محللــــين وصفــــة تضمن 
البقاء على استمرارية الوظائف واستدامة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها 

العمود الرئيس لخيمة الاقتصاد.
ويتوقع الأردن ارتفاع الدين العام إلى 
38 مليـــار دولار أي مـــا يمثل 88.3 في المئة 
من الناتج المحلي. ومـــن المتوقع أيضا أن 
ينكمـــش اقتصاد البلاد بمـــا يزيد عن 5.5 
في المئة العام الجاري، وهو أسوأ انكماش 
فـــي عقديـــن. وقبـــل أن تضـــرب الجائحة 
أفـــادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن 

اقتصاد الأردن سينمو 2 في المئة.
وبين التقريــــر أن إجمالي الدين العام 
للمملكة ســــجل العام الماضــــي 47.5 مليار 
دولار، متوقعــــا أن يتخطى 50 مليار دولار 

العام الحالي.
وكانــــت الحكومــــة تقدمــــت ببرامــــج 
للتخفيف من حــــدة تأثير تبعات الجائحة 
علــــى القطــــاع الخــــاص والمواطــــن الذي 
بــــات يرى أن تحســــين الوضع المعيشــــي 
لــــن يتحقق في ظــــل غياب إســــتراتيجية 

اقتصادية واضحة.
وأطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
أخيــــرا خطة للتعافي الاقتصــــادي من آثار 
الجائحة شــــملت الدعم الفــــوري لقطاعات 
العمال والاقتصاد والدعم التكميلي لمختلف 
القطاعــــات، وتمكين الاقتصــــاد من التعافي 

السريع.
وشــــملت الخطــــة كذلــــك توفيــــر دعم 
متكامــــل للقطاعــــات الحيوية ومســــارات 
النمــــو الاقتصــــادي المســــتدام لتحقيــــق 
التكامل بين جميــــع القطاعات والوصول 
إلــــى التعافي الاقتصــــادي البنيــــوي، ما 
يســــاعد على تمكــــين الاقتصــــاد وتطوير 
القطاعات ذات الأولويــــة للتعامل مع آثار 

جائحة كورونا.
وأكد رئيس غرفة تجــــارة عمّان خليل 
الحاج توفيــــق ”غياب القــــرارات والحزم 
الاقتصاديــــة الفاعلة، أو أن ما يعلن عنه لا 
يتواءم ومستوى الضرر الذي ترزح تحته 

القطاعات التجارية والخدمية“.
وقــــال إنّ ”أولــــى خطــــوات التعافــــي 
الاقتصادي، هي تشكيل مجلس اقتصادي 
طارئ يضــــمّ أصحاب الخبــــرة من جميع 
القطاعــــات، ويخــــرج بوصفــــة اقتصادية 

تشــــخّص مشــــاكل كل قطاع وتحدد حجم 
الضــــرر والعلاج المناســــب ومــــدة العلاج 

وتكلفته“.
ويجمــــع خبراء على ضرورة تشــــكيل 
لجنــــة قطاعيــــة مشــــتركة بــــين الحكومة 
والقطــــاع الخــــاص لوضع خطــــط عاجلة 
بقــــرارات جريئــــة واســــتثنائية كإنشــــاء 
صنــــدوق لتعويض القطاعــــات المتضررة، 
وضخّ  والخدمــــات،  الســــياحة  ولاســــيما 
سيولة لا تقل عن ملياري دينار في السوق 
المحليــــة موزعــــة بين المواطنــــين والقطاع 
الخاص بفائدة قريبة من الصفر وشــــروط 

بسيطة.
الوظائــــف  علــــى  الحفــــاظ  أن  وبــــينّ 
القائمة وحل مشكلة البطالة هي أولويات 
أساســــية، ويجــــب دعــــم منشــــآت القطاع 
الخــــاص للحيلولــــة دون زيادة نســــبتها، 
داعيــــاً إلى تفعيل الشــــراكة بين القطاعين 

العام والخاص.

وطالب بتخفيض الرســــوم الجمركية 
وتوحيدهــــا فــــي نســــبة 5 في المئــــة كحد 
أعلى، ما يســــهم بزيادة إيرادات الخزينة 
والحدّ من التهريب ورفع القدرة الشرائية 
والتكاليف،  الأســــعار  بتخفيض  للمواطن 
لافتــــاً إلــــى أن هذه الإجراءات من شــــأنها 
التخفيــــف علــــى القطاعــــات مــــن حيــــث 

التكاليف والحاجة للاقتراض.
ودعا الحــــاج توفيق الذي يرأس كذلك 
النقابة العامة لتجــــار المواد الغذائية إلى 
أمر دفاع جديد يعفي المستأجرين عن فترة 
التعطل، وينظّم العلاقة مع المالك من خلال 

حوافز تعوّضه عن الخسائر.
وقال الخبير الاقتصادي جواد عناني 
إن ”أول الحلــــول التي يجــــب اتّباعها هو 
احتــــواء الجائحة الصحيــــة، ما يمكّن من 
إعــــادة الحياة إلى طبيعتهــــا، إضافة إلى 
وضع خطة للعامين المقبلين تستوعب آثار 
الجائحة المباشرة، وتوقف تراجع الأرقام 

الإحصائية الأساسية، كالنمو الذي يجب 
أن يعود إلى النســــب الموجبــــة، والبطالة 
العاليــــة التي زادت بنحــــو 6 نقاط مئوية 
عما كانت عليه قبل الجائحة، والعجز في 
الميزانية الــــذي ازداد بنحو 5 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي“.
وشدّد على ضرورة وضع خطة طوارئ 
بموجبها تنشــــط الأســــواق، وحل مشاكل 
الشــــركات المتعثرة، وتنشــــيط الســــياحة 
كإجــــراءات عاجلة، مطالبــــا بإعادة النظر 
بأية أنظمة وقوانين من شــــأنها تســــهيل 
وتشــــجيع وتســــريع إجراءات الاستثمار 
الــــذي يواجه تحديات تشــــريعيّة ومادية، 
كتكاليــــف الطاقة المرتفعة التي تعد معوقاً 
اقتصادياً رئيسا أمام مختلف القطاعات.

ودعا إلــــى تشــــجيع المواطنــــين على 
الاســــتثمار في أسواق الأســــهم وتخفيف 
الضرائب الإضافية عليها، وإحياء ســــوق 
العقــــار تدريجياً منعاً لتعسّــــر المقترضين 

من البنوك بإنشــــاء صندوق للحفاظ على 
أســــعار العقــــارات يعيد شــــراء العقارات 
كلما انخفضت أســــعارها حتــــى لا ينهار 
هذا القطاع، وإنشــــاء مشروعات كبرى من 
خلال استغلال الموارد الطبيعية الموجودة 

في الأردن.
وقدرت عمان إنفاقا حكوميا للعام الجاري 
بقيمة 9.93 مليــــار دينار (14 مليار دولار)، 
مقارنة مع 9.36 مليــــار دينار (13.19 مليار 
دولار) معاد تقديرها عن 2020 في محاولة 
لتمهيد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 في 
المئة العام الجاري، بعد أن تسببت جائحة 
فايــــروس كورونا في أســــوأ انكماش منذ 

عقود.
وتبلغ قيمــــة الإيرادات المتوقعة بحســــب 
مشــــروع الموازنة الجديدة 7.8 مليار دينار 
(11.1 مليــــار دولار)، مقارنــــة مع 7.2 مليار 
دينار (10.1 مليار دولار) معاد تقديرها عن 

.2020

مطالب بتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية وتغيير التشريعات والقوانين لتسهيل التعافي

تطبيق تعديل آلي لضبط المحروقات حسب سوق الطاقة العالمية

يجمع خبراء اقتصاد أردنيون أن الاقتصاد بلدهم يعيش أزمة عميقة وهيكلية 
في حين لا يعالج تغيير الحكومات الإشــــــكاليات البنيوية إذ تطالب الأوساط 
ــــــة بتعجيل تنفيذ الإصلاحات التي طــــــال انتظارها لتحفيز النمو  الاقتصادي

وإزالة العقبات.

آثار الجائحة تعمق الإشكاليات الاجتماعية

خبراء اقتصاديون يرسمون صورة قاتمة للاقتصاد الأردني

 بغــداد - قالت وزارة النفــــط العراقية 
الثلاثــــاء إن ســــينوبك الصينيــــة فــــازت 
بصفقة لتطويــــر حقل المنصورية العراقي 

للغاز قرب الحدود الإيرانية.
والعام الماضــــي، ألغى العــــراق عقدا 
وقعه مع مجموعة تقودها شــــركة البترول 
التركيــــة (تبــــاو) لتطويــــر الحقــــل ودعا 
شركات الطاقة العالمية لاستكمال تطويره.

وقالــــت وزارة النفــــط فــــي بيــــان إن 
ســــينوبك فازت بالعقد خــــلال جولة عطاء 
عقــــدت بمقــــر وزارة النفــــط فــــي بغــــداد 

الثلاثاء.
وقــــال البيان إن شــــركة نفط الوســــط 
العراقيــــة التي تديرها الحكومة ســــتكون 
حقــــل  تطويــــر  فــــي  لســــينوبك  شــــريكة 

المنصورية.
وأضــــاف البيــــان أنه بموجــــب العقد 
الذي تبلغ مدته 25 عاما، ستحوز سينوبك 
حصة 49 في المئة وســــتحوز شــــركة نفط 

الوسط 51 في المئة.
ونقل البيان عن وزير النفط إحســــان 
عبدالجبــــار قوله إن ســــينوبك ستســــاعد 
العراق فــــي اســــتخراج الغــــاز الطبيعي 
ومعالجته مــــن الحقل ورفــــع الإنتاج إلى 
300 مليــــون قــــدم مكعبة من الغــــاز يوميا 
كمستوى إنتاج مستهدف. ولم يعطَ جدول 

زمني.
ونقلت الوزارة عــــن عبدالجبار القول 
إن العراق يعتزم توقيع عقود مع شــــركات 
طاقــــة أجنبيــــة لتطوير حقــــول الغاز فيه 
وبنــــاء مرافق للغــــاز في جنــــوب العراق 

ومحافظة الأنبار.

مــــن  المســــتخرج  الغــــاز  ويســــتخدم 
الحقل لتغذية محطــــات كهرباء في بغداد 

ومحافظة ديالى قرب الحدود مع إيران.
وتأتــــي هــــذه التحــــركات فــــي إطــــار 
خطة عراقية للاســــتثمار فــــي قطاع الغاز 
بالتعــــاون مع شــــركات عالميــــة للوصول 
بإنتــــاج الغاز إلــــى 3.4 مليــــار قدم مكعب 

يوميا بحلول 2023.

وتأتــــي الخطــــوة في ســــياق برنامج 
ســــيعكف على تنفيــــذه رئيــــس الحكومة 
مصطفى الكاظمي لإنهــــاء ارتهان العراق 
للغاز الإيراني في تشــــغيل محطات توليد 

الكهرباء.
بالتعاقــــد  النفــــط  وزارة  وشــــرعت 
لاســــتثمار غــــاز الناصرية بطاقــــة مئتي 
مليون قدم قياســــي والبدء باستثمار غاز 
حقــــل الناصريــــة بطاقة 200 مليــــون قدم 
قياســــي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان 

بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا.
كمـــا انطلقـــت فـــي اســـتثمار حقـــل 
أرطـــاوي بمحافظة البصـــرة بطاقة 400 
مليـــون قدم مكعب يوميا ومشـــروع حقل 
غربـــي القرنة الثاني وعـــدد من الحقول 
الصغيرة يصـــل إنتاجها إلى 300 مليون 

قدم مكعب يوميا.

 تونــس - قررت الحكومة التونســـية، 
رفع أســـعار بعض المنتجـــات البترولية 
بنسبة 5 في المئة، في ثالث زيادة بأسعار 

الوقود منذ بداية عام 2021.
والطاقــــة  الصناعــــة  وزارة  وقالــــت 
والمناجم في بيان، ”القرار جاء إثر اجتماع 
اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر 
أبريــــل 2021، تطبيقا لآليــــة التعديل الآلي 

لأسعار بعض المواد البترولية“.

ووفقـــا للتســـعيرة الجديـــدة، يرتفع 
ســـعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 
بمقدار 100 مليم (4 ســـنتات) أو بنسبة 5 
في المئة، ليصبح 2.095 دينار (76 سنتا)، 

ارتفاعا من 1.995 دينار (72 سنتا).
فيما يرتفع ســـعر البنزين العادي 75 
مليما أو 4.9 في المئة إلى 1.605 (58 سنتا) 

لليتر، عوضا عن 1.530 (55 سنتا).
ويرتفـــع لتـــر البنزيـــن الخالـــي من 
الكبريـــت 85 مليمـــا أو بنســـبة 4.9 في 
المئـــة أيضـــا، ليصبـــح 1.805 دينار (66 
ســـنتا)، عوضـــا عـــن 1.720 دينـــار (63 

سنتا).

وأبقـــت الوزارة أســـعار بقيـــة المواد 
البترولية دون تغيير.

وســـبق أن رفعـــت الحكومة أســـعار 
الوقود مرتين منذ بداية 2021، الأولى في 
5 فبراير والثانية في 11 مارس الماضيين.

وكان صندوق النقد قد دعا السلطات 
إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ 
مـــن دعم الوقود، كأحد أبرز بنود برنامج 
الإصلاحـــات الذي اشـــترطته المؤسســـة 

المالية العالمية لإقراض تونس.
وتضرر اقتصاد تونس بشـــدة جراء 
تداعيـــات أزمة كورونـــا، خصوصا قطاع 
السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي 

اللازم لتمويل الواردات.
وفـــي 10 ديســـمبر 2020، أقر البرلمان 
موازنة البلاد للعـــام 2021، بعجز متوقع 
3.2 مليـــار دولار، بما يعادل 7 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وبلغ عجز الموازنة في 2020 حوالي 11 
في المئة من إجمالـــي الناتج المحلي، بما 
يعادل حوالي 3 أضعاف العجز المقدر في 
بداية العام، جراء زيادة الإنفاق بمواجهة 

جائحة كورونا.
وتعرف أســـعار النفط انتعاشة بفعل 
تزايـــد آمال اللقاح ما يترتب عنه حســـب 
خبـــراء تعديل أســـعار المحروقـــات وفق 
التعديل الآلي الذي تعتمده تونس حسب 

ارتفاع وهبوط أسعار الخام.
وكانـــت الحكومة التونســـية قلصت 
أســـعار الوقود ثلاث مرات العام الماضي 

إذ انخفضت أســـعار النفط في الســـوق 
العالمية.

وكانـــت تونـــس قـــد تمكنـــت خلال 
الموجـــة الأولى لتفشـــي جائحـــة كورونا 
من ادخار المخصصات المالية التي كانت 
موجهة لدعم المحروقات نظرا لانخفاض 
أســـعارها آنذاك إلى حدود 18 و20 دولارا 
ممـــا مكن مـــن توجيه هذه المـــوارد نحو 

جهود مكافحة الوباء.
وتشـــهد المدن التونسية احتجاجات 
بين الحـــين والآخر، للمطالبة بتحســـين 

الأوضاع المعيشية وتوفير الوظائف.
ويتزامن تردي الأوضاع المعيشية في 
البلاد مع أزمة سياســـية تؤخر مصادقة 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد علـــى حكومـــة 
رئيس الوزراء هشـــام المشيشـــي المدعوم 

مـــن حركـــة النهضـــة، الكتلـــة الأكبر في
البرلمان.

وكانت الحكومة التونسية قد شرعت 
بالتنســـيق مع الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل فـــي تطبيق برنامـــج إصلاحات 
من صنـــدوق النقد الدولي حيث يشـــمل 
إصلاح الشـــركات العامة المتعثرة، وبند 

الدعم والتحكم في فاتورة الأجور.
وتشـــمل عمليـــة الإصـــلاح، شـــركة 
الخطـــوط التونســـية وشـــركة الفـــولاذ 
والشركة التونســـية للشحن والترصيف 
والصيدلية  الدوليـــة  الأراضـــي  وديوان 
المركزية والشـــركة التونسية للصناعات 
الصيدلية (ســـيفاط) والشركة التونسية 
للكهربـــاء والغاز (الســـتاغ)، والشـــركة 

التونسية للصناعات الصيدلية.

سينوبك الصينية تفوزتونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة 

بعقد لتطوير حقل غاز

المنصورية في العراق لجــــــأت الحكومة التونســــــية إلى رفع أســــــعار الوقود للمــــــرة الثالثة على 
التوالي خلال العام الجاري، حيث تندرج الخطوة في إطار التعديل الآلي 
الذي تعتمده تونس لضبط أســــــعار المحروقات حســــــب متغيرات أسعار 

الخام عالميا.

مفاجآت أسعار المحروقات

سينوبك ستساعد 

العراق في استخراج الغاز 

الطبيعي ومعالجته

إحسان عبدالجبار

5
في المئة نسبة رفع أسعار بعض 

المنتجات البترولية للمرة الثالثة 

خلال العام 2021

يجب تنشيط الأسواق 

وحل مشاكل الشركات 

المتعثرة كإجراءات عاجلة

جواد عناني

الخطوة الأولى للتعافي 

هي تشكيل مجلس 

اقتصادي طارئ

خليل الحاج توفيق


